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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية



مذكرة شفوية مؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لهنغاريا لدى الأمم المتحدة


تهدي البعثة الدائمة لهنغاريا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتتشرف بتوفير المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 11 من القرار (انظر المرفق).


مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لهنغاريا لدى الأمم المتحدة
1 -
قبل عرض التدابير التي اتخذتها هنغاريا على المستوى الوطني من أجل تنفيذ أحكام الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1718 (2006)، تجدر الإشارة إلى أن جمهورية هنغاريا وسائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت أن تنفذ معا التدابير التقييدية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي يفرضها القرار. وتجري حاليا هيئات مجلس الاتحاد الأوروبي المعنية مناقشات من أجل إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بالموضوع التي ستشكل الأساس لهذا التنفيذ المشترك. ومن المهم التشديد على أنه، وفقا للممارسة الراسخة في الاتحاد الأوروبي، يرجح أن يجري دمج بعض التدابير الواردة في القرار (مثل القيود على توريد ونقل المواد المزدوجة الاستخدام، وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، والحظر المفروض على تصدير السلع الكمالية)، في صك قانوني (لائحة للمجلس)، ملزم كليا وينطبق مباشرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

2 -
وفي انتظار اعتماد الصكوك القانونية المشار إليها أعلاه، تتخذ هنغاريا الخطوات التالية من أجل تنفيذ أحكام الفقرة 8 من القرار 1718 (2006).

أ)
بالنسبة إلى الحظر المفروض على تصدير الأسلحة التقليدية المنصوص عليه في الفقرة 8 (أ) ’1‘ من القرار:

لدى هنغاريا التشريعات الوطنية التالية التي تشترط الحصول على إذن تصدير/استيراد لبيع الأسلحة وما يتصل بها من المعدات أو توريدها، أو نقلها أو تصديرها إلى بلدان ثالثة، والحصول على إذن لتوفير خدمات السمسرة وغيرها من الخدمات المرتبطة بالأنشطة العسكرية، والتي توفر الأساس لإنفاذ حظر الأسلحة المفروض على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والحظر المتصل به على خدمات السمسرة.

•
المرسوم الحكومي رقم 16/2004 (ثانيا - 6) المتعلق بترخيص تصدير المعدات العسكرية واستيرادها ونقلها ومرورها العابر وبالمساعدة التقنية في هذا المجال؛


•
المرسوم الحكومي رقم 110/ 2004 (رابعا - 28) المتعلق بتجارة السلع والخدمات والحقوق التي لها قيمة مادية عبر الحدود أو عبر الحدود الجمركية (الساري منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005)؛

•
القانون 109 لعام 2005 المتعلق بترخيص تصنيع المعدات العسكرية وتقديم المساعدة التقنية العسكرية المتصلة بذلك؛

•
المرسوم الحكومي رقم 301/2005 (ثاني عشر - 23) المتعلق بالقواعد الخاصة المعمول بها لترخيص تصنيع المعدات العسكرية و تقديم المساعدة التقنية العسكرية المتصلة بذلك.


ويكفل نظام ترخيص ذو ثلاثة مستويات لتجارة الأسلحة، وهو نظام ذو تسلسل إجرائي بالغ الصرامة، احترام جمهورية هنغاريا لجميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك عمليات الحظر التي تفرضها الأمم المتحدة. كذلك يجري تطبيق مدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السلوك بشأن صادرات الأسلحة (المعتمدة في 8 حزيران/يونيه 1998)، والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 2003/468/CFSP(
) بشأن مراقبة سمسرة الأسلحة. ويحظر المرسوم الحكومي رقم 16/2004 (ثانيا - 6) المشار إليه أعلاه، إصدار رخصة عندما تكون الموافقة متعارضة مع الالتزامات الدولية لهنغاريا بإنفاذ عمليات الحظر على الأسلحة التي تقررها الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي.

ب)
بالنسبة إلى الحظر المفروض على تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة والمزدوجة
الاستخدام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 8 (أ) ’2‘:

تؤيد هنغاريا بقوة، بصفتها عضواً نشطاً في مجموعة مورّدي المواد النووية، ومجموعة أستراليا، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، ولجنة زانغر، واتفاق واسينار، الأنظمة الفعالة المتعددة الأطراف لمراقبة الصادرات. وجرى إدراج قوائم الرقابة التي تصدرها الأنظمة المشار إليها أعلاه في القواعد التنظيمية الوطنية ذات الصلة بالموضوع، ويجري تحديثها بانتظام. وتؤيد هنغاريا بالكامل أهداف المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار منذ البداية وتشارك في التدريبات العملية التي يجري تنظيمها في هذا الإطار. ويوضح بيان مبادئ الحظر الصادر عن المبادرة والذي أقر في باريس في 4 أيلول/سبتمبر 2003 أن جميع الخطوات يجب أن تتفق مع التشريعات الوطنية وأطر العمل القانونية الدولية.


وتجري مراقبة الصادرات من المواد والتكنولوجيا المزدوجة الاستخدام في الاتحاد الأوروبي على مستوى الجماعة بموجب لائحة المجلس الأوروبي 1334/2000/EC (بصيغتها المعدلة) التي تنشئ نظاما على مستوى الجماعة لمراقبة الصادرات من المواد والتكنولوجيا المزدوجة الاستخدام(
). وتشمل هذه اللائحة المواد والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام التي تقع ضمن نطاق الأنظمة الدولية لمكافحة الانتشار ذات الصلة بالموضوع وترتيبات مراقبة الصادرات، بما فيها الترتيبات التي جرى ذكرها أعلاه، والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وبموجب القانون الأوروبي فإن لائحة المجلس الأوروبي 1334/2000/EC ملزمة كلياً وتنطبق مباشرة في هنغاريا. وتنص المادة 8 من اللائحة على أنه عند تقرير منح إذن تصدير، على الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) أن تأخذ بعين الاعتبار، من ضمن أشياء أخرى، التزاماتها بموجب الجزاءات المفروضة بموجب قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولدعم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1718 من قِبَل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستتضمن لائحة جديدة للمجلس أحكاما بشأن الحظر على تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة المزدوجة الاستخدام.


ومرسوم الحكومة الهنغارية المتعلق بالترخيص التجارة الخارجية للسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام (رقم 50/2004)، لا ينفذ فحسب أحكام لائحة الاتحاد الأوروبي، بل يضع أيضاً قواعد إجرائية محلية، بما فيها تحديد السلطات الهنغارية المختصة.


والمكتب الهنغاري لإصدار تراخيـص التجارة (www.mkeh.gov.hu)، هو السلطة المكلفة بإصدار تراخيص التصدير والاستيراد في هنغاريا، وتتولى تحت إشرافه شُعبتان منفصلتان إصدار التراخيص للتبادل التجاري للمعدات والتكنولوجيات العسكرية التقليدية، وللسلع المزدوجة الاستخدام (المرسوم الحكومي رقم 36/2004 المتعلق بالمكتب الهنغاري لإصدار تراخيص التبادل التجاري).


وشعبة مراقبة الصادرات التابعة لمكتب إصدار التراخيص مكلفة بإصدار تراخيص تصدير واستيراد المنتجات والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام.


وتتولى اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بعدم الانتشار مسؤولية تحديد الإجراءات الواجب تنفيذها من أجل الامتثال لالتزامات هنغاريا بموجب معاهدات عدم الانتشار وأنظمته، وشتى المبادرات الدولية في هذا الصدد. وتناقش اللجنة المشتركة من بين وظائفها الأخرى، المسائل المتعلقة بعدم الانتشار وتكوّن رأيا بشأنها وتوفر الإرشادات بشأن أولويات عمل كل من الوزارات. وهي تستعرض وتنسق عملية إنفاذ التزامات هنغاريا الدولية المتعلقة بعدم الانتشار وتطبيقها العملي، بما في ذلك الالتزامات المتصلة بالجزاءات.


وتجرّم المادة 287 من القانون الجنائي أي انتهاك للقواعد والأنظمة المتعلقة بتجارة المعدات والخدمات العسكرية، والمنتجات والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام. وتجدر الإشارة إلى لائحة المجلس الأوروبي رقم 1334/2000 ولائحة الاتحاد الأوروبي ذات الصلة والمتعلقة بالمواد والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام.
ج)
بالنسبة إلى تفتيش الشحن المنصوص عليه في الفقرة 8 (و) من القرار:

•
قانون جمارك الجماعة الأوروبية، بصيغته المعدلة (لائحة المجلس (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) رقم 2913/92)(
)،

•
الأحكام التطبيقية لقانون جمارك الجماعة الأوروبية (لائحة اللجنة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) رقم 2454/1993)(
)، مع

•
القانون التاسع عشر لعام 2004 المتعلّق بهيئة مراقبة الجمارك والحراسة المالية الهنغارية،

•
القانون الثاني والسبعون لعام 2004 المتعلق بتطبيق قانون جمارك الجماعة الأوروبية في هنغاريا


تمنح هذه القوانين الوكالات الهنغارية المتخصصة والضباط الهنغاريين المختصين على حد سواء السلطات التنفيذية اللازمة للكشف الفعال عن المواد المحظورة ومصادرتها.


ومن المهمات الرئيسية لهيئة الجمارك والحراسة المالية الهنغارية، مراقبة حركة البضائع والركاب من أراضي الدولة أو إليها ومنع الجرائم المالية وغيرها من الجرائم المتصلة بها والتي تقع ضمن اختصاصها بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وكشف تلك الجرائم والتحقيق فيها. وتتحمل هذه الوكالة المسؤولية الرئيسية عن منع استيراد وتصدير السلع غير المرخص بها أو المحظورة، وعن التحقيق في الأعمال الإجرامية واتخاذ الإجراءات الملائمة، بما في ذلك بدء الإجراءات الجنائية ضد المشتبه بهم. ولديها سلطة توقيف وسائط النقل وتفتيشها.


وتخضع جميع الشحنات المصدّرة، والركاب (والأمتعة) في الطريق إلى وجهات خاضعة لجزاءات، ومن ضمنها في هذه الحال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إلى مراقبة جمركية دقيقة من جانب مكتب الجمارك المختص، قبل مغادرة الشحنة أو الشخص أراضي البلد. وفي حال لم تسمح ظروف استثنائية للجمارك بإجراء المراقبة الجمركية اللازمة في ذلك الموقع (مثل نقل مواد كيميائية/مشعّة)، تجرى الإجراءات الجمركية في مكاتب جمركية داخلية محددة.

د)
وفي ما يخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات التي تحددها لجنة مجلس الأمن وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لأولئك الأشخاص أو تلك الكيانات، المنصوص عليه في الفقرة 8 (د) من القرار، مع بعض الاستثناءات التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 1718 (2006)، إضافة إلى الحظر المفروض على تصدير السلع الكمالية، الذي تنص عليه الفقرة 8 (أ) ’3‘، فهذه المسائل تقع وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي ضمن الاختصاص الحصري للجماعة الأوروبية. لذلك سيجري تنفيذ هذه الإجراءات في هنغاريا على أساس لائحة المجلس التي سيجري اعتمادها قريبا.

هـ)
وفي ما يخص القيود المفروضة على الدخول والمرور العابر المنصوص عليهما في الفقرة 8 (و) من القرار، فإن التشريعين التاليين يوفران الأساس لرفض السماح بالدخول ورفض طلبات التأشيرات للأشخاص الذين تحددهم اللجنة:


•
القانون 32 لعام 1997 المتعلق بحرس الحدود وحراسة الحدود؛

•
القانون 39 لعام 2001 المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم (المادة 32).


ووفقا للقانون الثاني، يصدر أمر بفرض حظر وطني على الدخول والإقامة لمنع دخول أشخاص تعهدت جمهورية هنغاريا بشأنهم بالتزامات قانونية دولية بإعمال حظر دخولهم إلى أراضيها وإقامتهم فيها. ولا يمكن إصدار أي تأشيرة دخول إلى أشخاص صدر بشأنهم حظر وطني على الدخول والإقامة، وعلى حرس الحدود الهنغاريين منعهم من الدخول.


إضافة إلى ذلك، فإن لائحة مجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 539/2001 المؤرخة 15 آذار/مارس 2001(
)، والملزمة كليا وتنطبق مباشرة في هنغاريا، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، تشترط على رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية امتلاك تأشيرة دخول لدى دخولهم الاتحاد الأوروبي.
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